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الاوامر
الجلسة 61 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

سلالةُ الأبحاث السالفة حول هویة الإرادة
لقد تَخرجنا بأنّ الإرادتین التوینیة و التشریعیة مندمجانِ معاً حقیقةً بحیث تُعدّ الإرادةُ عنصراً فارداً ثم نَقَّحنا مقالةَ المحقّق
إنّ الأمر و النه ،فحسب فبالتال ر و النّاهةَ لا تَتعلّق بفعل الغیر بل بفعل نفسِ الآمعتقدِ بأنّ الإرادةَ التشریعیالم الاصفهان

ه فعلعقَل أن یریدَ البالفعل الصادر من الغیر ‐الفاعل‐ فلا ی ر و النّاهأن تَتعلّق إرادةُ الآم ستحیللأنه ی ان تماماً، و ذلوینیت
الغیر ‐الفاعل‐ بل فعل الغیر یتوقف عل إرادة نفسه فحسب – بالإرادة التوینیة‐ لا إرادةُ الآمر –المول‐ من الملّف، ونحن قد

سایرنا مع المحقّق ف هذا الاتّجاه و استَنتَجنا بأن لا إرادةَ و لا طلب ف الإنشائیات إطلاقاً.

کارثة قع المشهور فی ة تَتعلق بفعل الغیر ثممع الرأي الشهیر المعتقد بأنّ الإرادةَ التشریعی أنّ هذه النقطةَ تَتضارب و من الجل
تلیف الفّار و العصاة بالأوامر الشرعیة بحیث یتمردون عن الامتثال فعندئذ یحدُث شجار لدی المشهور بأنّ المراد قد تخلّف عن

الإرادة التشریعیة فبماذا نُجیب؟ فیناقشونَ ذل، بینما نحن ف راحة ف هذه الساحة إذ قد برهنّا عل أنّ کلتا الإرادتین إنّما قد
تَعلَّقَتا بأفعالِ نفس الآمر و النّاه فحسب بلا علاقة بفعل الفاعل –الغیر‐ ف تحقیق الإرادة الإلهیة، و ف هذه النقطة:

1. قد اعتقدَ السید الطباطبائ بأن تعلّق الإرادة التشریعیة بفعل الغیر تُعدّ اعتباریةً مسامحیةً من حیث وجودِ ملاکات الصلاح و
الفساد ف الفعل.

2. بینما أعلن المحقق الاصفهان بأنّ تعلق الإرادة بالفعل، أیضاً مسامحیةٌ ولن الإرادة من حیث نفس وجودِ الفعل لا بسبب
الملاکات إذ المول حینما یریدُ فإنّه قد ابتَهج و اشتاق إل فعل الغیر فأنشأ الأمر إل الغیر و أراده منه بهذا الأسلوب.

نشأوجود ملاک لدی الم إخباراً إل الحقیقة ات تُعدّ فالإنشائی ا قالبو لا إرادةَ من الغیر و إنم 3. بینما نحن نَعتقدُ بأن لا طلب
المولويِ فافّةُ قوالبِ الإنشائیاتِ تُعدّ ف مقام الإخبار –عس العبارة الشهیرة بأنّ الخبر یقوم مقام الإنشاء‐ إذن لا ابتهاج و لا

طلب تجاه فعل الغیر نظراً إل رکیزة الاستحالة المذکورة للتَّو، و بالتال، سوف یتم أیضاً إطلاق الإرادة عل الإنشائیات الشرعیة و
الاعتباریات الدّینیة بعلقة مجازیة فتجزِئةُ الإرادة إل شقّین تُعدّ مسامحیةً تماماً.

‐ الفعل لا أنّ المول تعدّ إخباراً عن وجود الصلاح و الفساد ف ةئاتِ الإنشائییاله د بأنّ روحز نؤکمینا المو ترسیخاً لاتّجاه
المنشا‐ قد أراد الصلاةَ ثم طَلَبه من الغیر ‐الفاعل‐ إذ یستحیل تعلق الإرادة ‐بشقَّیها‐ بفعل الغیر بل کل من یریدُ فإنّما یریدُ

لنفسه فحسب بحیث تعود الفائدةُ إل نفس الآمر فیف تتعلق إرادتُه النفسیةُ و شوقُه إل إرادة الغیر؟

و دعماً لاتّجاهنا قد صرحت الآیة التالیة: لئّ یون للناس عل اله حجةٌ بعد الرسل. بأنّ اله لم یطلب من الملّف و لم یرِد أفعالَهم
‐الغیر‐ بل قد أتم الحجةَ علیهم و أخبرهم بإطار حق الطاعة لیمتثلوا و یحقّقوا الملاکات الصلاح و الفساد ک لا یقعوا ف مأزِق

النار بل یتشرفوا إل الجنّة.[1]
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ربما تَتسائل: لو جعلتم کافّةَ الإنشائیات من نمط الإخبارات بحیث لم تَتعلّق إرادةٌ بفعل الغیر ‐الملّف‐ فیف یمتثل الملّف
أوامر مولاه فأین الداع إل التنفیذ؟

ف البارزَین الامتثال ببرکة الأمر والنه ثُه العقل إلبعللعقل موضوعَ الطاعة فی خلُقمقام الإخبار ی ف الإنشاء بأنّ قالب و نُجیب
قالبِ الإنشاء ولنّهما بحسب الواقع یخبرانِ عن وجود ملاک لزوم ف الفعل فیحم العقل بالامتثال بل محذورٍ بِتاتاً، و هذا ما لَوح

إلیه المحقق العراق أیضاً حیث قد جعل الأوامر التشریعیة ذَریعةً ‐موضوعاً‐ إل حم العقل، بینما الاصفهان قد جعلها شوقاً
ر فة لا تُعدّ إرادةً و لا طلباً من الغیر أساساً بل سنخُ الإرادة تَنحصبالتّدقیق أنّ الإرادة التشریعی الحقیق الحق نفعل الغیر، ول إل

التوینیات فقط، ولهذا فإنّ الآیة التالیة: إنما الخمر و المیسر و ... رجس من عمل الشّیطان فاجتنبوه... قد أخبرت بملاک
التحریم إجمالیاً، فرغم ورود قالَبِ الإنشاء ف الآیة إلا أنّ روحها قد أنبات عن الملاک، و امتداداً لذل ستَتّضح أیضاً مقالةُ الشیخ

الأعظم مصرِحاً بأنّ: الأحام الشرعیةَ ألطاف ف الأحام العقلیة.

یة تَتمایز عن الإرادة التوینیة الإلهیة فإنّ البشر بحاجة إل مقدمات تحری العضلات و هجمة نعم إن الإرادة التوینیة البشر
النفس بینما اله یقول للشی کن فیونَ تلقائیاً بلا تمهیدات.

و مرافقةً مع الشیخ الآخوند –و سائر الحماء‐ نعتقدُ أیضاً بأن الإرادةَ التوینيةَ لا تُعدّ علةً فاعليةً لتحقیق المراد بل عنصر العلم
یصبح مبدا لتحقُّق المرادِ فالعلم هو العلّة الفاعلیة لدی اله سبحانه إذ قد أسلفنا بأنّ جوهرةَ الإرادة التوینیة هو نفس العلم بالحمل

الشائع –رغم تغایرهما مفهوماً‐ ولهذا قد صرح المحقّق الاصفهان بأنّ ملاک تحقق "الاختیار" ف الأفعال لیست ه الإرادةَ
التوینیة –ل یلزم الجبر و التحقّق التلقائ‐ ول یلزم الدَّور أیضاً بأن: ملاک الاختیار هو الإرادة و الإرادة هو الاختیار –کما

ینو الرضا الإلهِی وینیة قد توفر العلمکافة الإراداتِ الت ضا معاً ففمن عنصريِ العلم و الر بفه المشهور‐ بل الاختیار قد ترکعر
تّضحباختیار البشر‐ (فی ة ‐مع علمه و رضاه تعالوینیة الإلهیطول الإرادة الت البشر أیضاً ف اختیار هال أراد فتولّد الاختیار ثم

قوله تعال: و ما تشائون إلا أن یشاء اله، فإن مشیئةَ البشر التوینیة ف طول مشیئته تعال مع علمه و رضاه بتحقق الفعل)

:ر جوهرةَ الإرادة بأسلوب آخر قائلاقد فس ات فحسب رغم أن الأسفاروینیالت ت علقد انحصر الإرادة فالنّاتج أنّ عنصر

«فصل ف الإرادة و ه ف الحيوان من اليفيات النفسانية و يشبه أن يون معناها (الإرادة) واضحا عند العقل، غير ملتبس بغيرها
إلا أنه يعسر التعبير عنها (حقیقة الإرادة) بما يفيد تصورها بالحقيقة و ه تُغاير الشهوةَ كما أن مقابلها و ه الراهة تغاير النفرة و

لذا قد يريد الإنسان ما لا يشتهيه كشرب دواء كريهة ينفعه و قد يشته ما لا يريده كأكل طعام لذيذ يضره و فسرها المتلمون بأنها
صفة مخصصةٌ لأحد طرف المقدور و قيل ه ف الحيوان شوق متأكد إل حصول المراد و قيل إنها مغايرة للشوق المتأكد فإن
الإرادة ه الإجماع و تصميم العزم إذ قد يشته الإنسان ما لا يريده و قد يريد ما لا يشتهيه كما ذكرنا و الفرق بينهما بأن الإرادة

«[2].ميل اختياري و الشوق ميل طبيع

حدود لّفالم یعرِف الطاعة ک اً عن نطاق حقاً و إخباراً واقعیی ولن الحق ما حقَّقناه للتَّو بأنّ أوامر الشارع تعد إنشاء ظاهر
أبحاثٍ شاسعة مصیر لة ستُحوبالملاکات، و هذه المنهجی اتٍ حقیقةً بل إنباءملاکاتِ الصلاح و الفساد، فالأوامر لیست إنشائی

ضمن الأصول کمسألة الجعل و المجعول و نوعیة القیود و النقاش حول حقیقة الوضع و الإنشاء و... وکذا مسألةُ تَنقیح المناط
بمنصوص العلة القطع حیث سنَتعدّی عن مورد النص وصولا إل الملاک بهذه الیفیة.

و هذه المنقاشات لا تنصدِم مع إثباتِ الإرادة الذاتیة الإلهیة لأنّ اله هو صرف الخیر و محض المال فیرید الخیر دوماً بحیث
یبتَهِج بذاته المقدّس إل نفسه التام فبالتال إنّه سیریدُ نفسه دوماً و عل أیة حالة ولهذا قال تعال: کنت کنزاً مخفیاً، فأحببت أن

أعرف. فإرادةُ الأفعال أیضاً تعود فائدتُها إل نفس الآمر.



----------------------
[1] و نلاحظ عل مقولة الأستاذ القائل: بأنّا لا نمتل إنشائاً من قبل الشارع و إنّما حقیقةَ الإنشاء هو الإخبار. ربما حدث خلط ما

بین المدلول المطابق و الالتزام فإنّ المدلول المطابق هو قالب الإنشائ یدل عل البعث و التحری و مدلوله الالتزام هو
الإخبار عن ملاک الصلاح و الفساد و ذل وفقاً لتصریح الأصولیین بأنا نستشف الملاکات بالدلالات الالتزامیة عقلا وقد دلّت
ات الصادرة تُعدّ مدلولاها، إذن علینا أن نَعتقدَ بأن الإنشاءعلیه بعض الروایات کروایة الإمام الرضا حول منشأ الأوامر و ملاکات

مطابقیاً و هذه نفسها تُخبر و تُنبا التزاماً عل مناشئها و عللها و حمها، فعل التقریر سوف یتم القول بأن روح الإنشاء هو الإخبار،
لا أنّ نفس الإنشاء هو الإخبار و أنّا لا نَمتل إنشائاً أساساً ف میدان الأوامر.

و ثانیاً: إنّ انقسام الإرادة إل التشریع و التوین فقد حدث بالرؤیة العرفیة و هو المعیار ف الخطابات و ف الاستظهار من
ألسنة الأدلة، لا العقلیة الت تُجدي نفعاً ف غیر الخطابات و الظواهر فإن الإدراک العقل یجدينا ف التلازمات العقلیة و الحجج غیر
اللفظیة و بصورة عامة ف کل مجال نَفتقدُ الدلیل اللفظ، بینما نحن لا زلنا نَتناقَش ف الأبحاث اللفظیة ل نَستَشف مادة الأمر
و هیئته و العرف یف ما بین الإرادتین إذ لا یصح عرفاً أن نقول بأنّ کافةَ الأوامر الشرعیة تُعدّ محازاً و مسامحیةً بل العرف یراها

أوامر حقیقیةً واجداناً، نعم هذا الانقسام العقل یجدي ف الإجابة عن الأشاعرة فحسب، لا ف أبحاث الاستظهارات.
وثالثاً: لو رفضنا الإرادةَ من الغیر و حصرنا الإرادة إل فعل نفسه تعال فلماذا یمتثل الملّف إذ العقل لا یدرک لزوم الامتثال من

دون الطلب من الملف و بلا إرادة من الملف فحیث قد أدرک العقل بأنّ البعث یعود إل إرادة نفس المول فیحم بأن هذا
البعث لیس للملف فلا جناح علی ف ترکه، نعم لو لم یعتبر و لم ینشأ بالألفاظ لأدرک العقل وجوب الامتثال أیضاً و لن هذا
الوجوب یتفرع عل توفّر الإرادة أو الطلب من الملف لا أنّ الإرادة تَعود إل نفس المول فإنّ العقل لا یستشف بعث الملف.

[2] الحمة المتعالیة ف الأسفار العقلیة الأربعة، قم ‐ ایران، متبة المصطفوي، جلد: ۴، صفحه: ۱۱۳


